	الإطار المؤسسي والتنظيمي

	مجال السياسة
	الهدف
	العوائق الحالية
	المشاريع المقترحة لتحقيق  الأهداف و معالجة العوائق
	الفريق المسؤول
	الملاحظات

	تنسيق سياسات الموارد البشرية و التشغيل .
	ضمان الية تنسيق ما بين سياسات الموارد البشرية و التشغيل و الاستثمار.
	يتم اتباع السياسات المتعلقة بالتوظيف قطاعياً دون وجود هيكل "مظلة" لضمان أن تكون السياسات التي تؤثر في الطلب والعرض المستقبليين للعمالة منسّقة بشكل جيد.
	إنشاء "المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية"، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات الرئيسية والهيئات العامة الرئيسية، وغرف التجارة والصناعة، والخبراء. وتكون الأمانة العامة هي المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، الذي سيوفر النفقات ويعزز إعداد السياسات على أساس أدلة سليمة يوفرها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.
	مجلس الوزراء

أو

المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية حال تأسيسه. (ستفرض جميع التدابير ادناه إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية).
	

	
	استراتيجية تشغيل  وطنية واضحة تغطي المدى القصير والمتوسط والطويل.
	الافتقار إلى النظرة الاستراتيجية التي تؤثر في تنمية الموارد البشرية، وإيجاد فرص العمل على المدى المتوسط والطويل.
	اعتماد استراتيجية تشغيل وطنية لمدة 9 سنوات، وتحديثها رسميا كل 3 سنوات.
	المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية.
	مجلس الوزراء هو الجهه المسؤوله لاقرار الاستراتيجيات

	
	إعداد السياسات و اتخاذ القرارات  بناء على دلالات و معطيات احصائية لواقع الحال.
	لم يتم الاعتماد على  المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، الذي يجري فيه بالعادة تحليل الموارد البشرية وقضايا سوق العمل في عملية إعداد السياسات، ويعاني من مستوى منخفض غير مسبوق في مجال التمويل والموظفين.
	إحياء المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية لاستعادة دوره الحيوي في الموارد البشرية والمعلومات المتعلقة بسوق العمل وتحليل السياسات؛ إما من خلال تزويده بالموارد والموظفين اللازمين، أو إعادة تأسيسه بوصفه مؤسسة شبه عامة مستقلة، لها تشريعاتها الخاصة بها، وقادرة على الوصول إلى ميزانية الحكومة والدعم المالي للجهات المانحة، بالإضافة إلى إيرادات المركز المتأتية من توفير خدمات تنمية الموارد البشرية محلياً وإقليمياً.

إسناد هذه الأدوار الإضافية للمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية: i) أن يكون للأمانة العامة للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية دور لضمان إعداد السياسات على أساس الأدلة؛ ii) تقييم جميع البرامج العامة للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية. 
	المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية.

المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.
	


	الإطار المؤسسي والتنظيمي

	مجال السياسة
	الهدف
	العوائق الحالية
	المشاريع المقترحة لتحقيق الأهداف و معالجة العوائق
	الفريق المسؤول
	الملاحظات

	تحديد الأدوار التنفيذية
	تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات وأوجه المساءلة للجهات التنفيذية المختلفة المسؤولة عن الموارد البشرية و التشغيل .
	تداخل كبير في نطاق عمل ومسؤوليات مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني ومجلسي الموارد البشرية الآخرين (التعليم والتعليم العالي).
	إعادة تحديد الأدوار بين المجالس الثلاثة من ناحية الوظائف الرئيسية، بحيث يمثل مجلس التعليم الأعلى ومجلس التعليم جانب العرض لسوق العمل (من ناحية المهارات والأعداد)، ويمثل مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني جانب الطلب لسوق العمل (من ناحية تمثيل القطاع الخاص وتمويل أنشطة تدريبية محددة لتلبية الطلب الحالي. وسيتطلب هذا تعديل النظام الداخلي والإجراءات التي يقوم بها مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني بالإضافة إلى تغيير اسمه لمجلس التشغيل.
	المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية.
	

	
	
	تداخل نطاق اعتماد برامج التدريب والتعليم المهني والتقني بين لجنة الاعتماد للتعليم العالي ومركز الاعتماد الذي يتم تأسيسه في إطار وزارة العمل.
	توسيع نطاق عمل لجنة الاعتماد للتعليم العالي للإشراف على مُقدّمي التدريب المهني (وإيقاف الأعمال التحضيرية الجارية لإنشاء مركز الاعتماد وضبط الجودة في مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني لامتلاكه قدرة ونطاق محدودين للرقابة)
	المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية.
	


	الإطار المؤسسي والتنظيمي

	مجال السياسة
	الهدف
	العوائق الحالية
	المشاريع المقترحة لتحقيق الأهداف و معالجة العوائق
	الفريق المسؤول
	الملاحظات

	تمويل برامج التشغيل
	ان تستند قرارات التمويل لبرامج التدريب و التشغيل الى معايير واضحة حول نجاعة هذه البرامج في رفع قدرات المتدربين و موائمة المخرجات مع احتياجات السوق 
	كانت إدارة صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني ضعيفة في السنوات السابقة مع عدم وجود معايير شفافة لتخصيص الأموال للهيئات والأنشطة المختلفة.
	وضع معايير شفافة لتمويل مشاريع التشغيل على أساس فعالية التكلفة، وتقييم البرامج، والتغذية الراجعة من القطاع الخاص، ومعدلات التوظيف.
	وزارة العمل.

المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.

غرف الصناعة والتجارة.

مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني.

صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني.
	نؤيد ما جاء من ضرورة وضع المعايير الشفافة لتمويل مشاريع التشغيل، على أن تقوم كافة الأطراف المعنية (وزارة العمل، مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتفني وصندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني) بوضع تلك المعايير على أن يتم إعتمادها من مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتفني.

	
	
	يشمل هيكل الإدارة الحالي لمجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهنية والتقني ومجلس إدارة صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني مُقدّمي التدريب العام في مجلسي إدارة المجلس والصندوق، مما يوجد تضارب مصالح محتمل ويضعف صوت القطاع الخاص و تعبيره عن  حاجاته.
	إعادة النظر في تركيبة مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني ومجلس إدارة صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني نحو توحيدهما إلى هيئة واحدة، والقضاء على أي تضارب مصالح محتمل بحيث يكون هناك تمثيل قوي للقطاع الخاص ومؤسسات إبداء الراي والمشورة والأكاديميين المتخصصين في هذا المجال.
	وزارة العمل.

المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.

غرف الصناعة والتجارة.

مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني.

صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني.
	لتنفيذ هذا الاقتراح هنالك حاجة لتعديل قانون مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتفني ونظام صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني.
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	الفريق المسؤول
	الملاحظات

	البيانات و المعلومات و التحليل و التقييم  المتعلق بالموارد البشرية و سوق العمل .
	توفير البيانات والمعلومات والتحليلات الإحصائية اللازمة   لمعدِّي السياسات والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية والباحثين عن عمل لمساعدتهم على اتخاذ قراراتهم.
	لا يوجد تشريع حالي يلزم الهيئات العامة  بمشاركة البيانات مع دائرة الإحصاءات العامة.
	إعداد تشريع حو مشاركة للمعلومات وحق الحصول عليها.
	وزارة التخطيط.

دائرة الإحصاءات العامة.
	

	
	
	ما زالت طرق البحث عن عمل مقيدة بسبب الوصول المقيّد للمعلومات.
	تطوير وزارة العمل نظاماً للتوظيف والإرشاد المهني والمشورة (مكاتب التوظيف/ منظمات مُقدّمي التدريب) يستهدف المتعطلين عن العمل.
	وزارة العمل.
	يوجد حاليا في  وزارة العمل/مديرية التشغيل برنامج للإرشاد المهني والمشورة، مع وجود حاجة لتطويره وتفعيله.
تستعد وزارة العمل حاليا وبالتعاون مع بعض الجهات المانحه لاطلاق خدمة one stop shope في مديريات التشغيل .

	
	
	
	تقييم الخدمات والمواقع الإلكترونية الخاصة للبحث عن العمل من ناحية فعاليتها، وأن تقوم "سوق تل" للتوظيف عبر الهواتف المحمولة بنشر الوظائف والسير الذاتية.
	وزارة العمل.

المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.

المنظمات غير الحكومية التي تشارك بنشاط في هذا المجال.
	نوافق على ما ورد مع ضرورة توضيح فكرة Souktel 
اطلقت وزارة العمل موقع للتشغيل الالكتروني يتم تطويره بأستمرار(النظام الوطني للتشغيل الالكتروني) 

	
	
	التقارير التحليلية ليست موجهة نحو استخدامها في عملية صنع القرار.
	إعداد قائمة وصيغة للتقارير التي يتم إنتاجها بشكل منتظم بهدف مساعدة صنّاع القرار في القطاعين العام والخاص.
	دائرة الإحصاءات العامة.

المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.
	

	
	
	التوقعات المستقبلية عن النمو الاقتصادي بحسب القطاعات والطلب على التوظيف غير متوفرة.
	إعداد نموذج محوسب للتوازن الاقتصادي لتوفير توقعات عن العمالة والبطالة على المدى المتوسط وفقاً لافتراضات معينة حول معدلات نمو الناتج المحددة للقطاعات ومرونة العمالة. وتحليل نمو الرفاه إلى مكونات تعكس نمو الإنتاجية، والاتجاهات في معدلات العمالة/ البطالة، والاتجاهات في المشاركة في القوى العاملة، والاتجاهات في الإعالة الديموغرافية.
	وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.
	

	
	
	عدم وجود تحليل دقيق لمدى تطابق المهارات لحاجات القطاعات المختلفة.
	إجراء مسح مشترك لأصحاب العمل والموظفين وتتبع الدراسات لتقييم العلاقة الحيوية بين مستوى نمو الإنتاجية للشركة وتركيبة العمالة من حيث المهارة. 
	دائرة الإحصاءات العامة.

المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.
	

	
	
	البيانات ضعيفة حول تدفقات العمالة الوافدة  و الأكثر ضعفاً حول التدفقات لهجرة الأردنيين إلى دول الخليج ودول أخرى.
	اقتراح أدوات لمصادر البيانات/ المسوحات تأخذ بعين الاعتبار خصائص التدفقات الداخلية والخارجية للهجرة بشكل أفضل.
	دائرة الإحصاءات العامة.

المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.
	


	الإطار المؤسسي والتنظيمي

	مجال السياسة
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	الحماية الاجتماعية و حقوق العاملين 
	ان يحظى العمال، سواء كانوا يعملون في القطاع العام أم الخاص( منشاءت  كبيرة / صغرى )، بالحماية الأساسية من ناحية تقاعد الشيخوخة  وإصابات العمل، والتأمين الصحي، واستحقاقات البطالة والأمومة. و الحماية التي تمنحها القوانين و التشريعات للعمال .
	تغطية الضمان الاجتماعي للمؤسسات الصغيرة على مستوى المحافظات بشكل تدريجي ولكن هناك حاجة لمبادرات خاصة لبعض القطاعات مثل الزراعة، وسائقي الشاحنات وسيارات الأجرة، والعمال بدوام جزئي وعمّال المياومة.
	استكمال البرنامج القائم على أساس المحافظات بحلول العام 2011، وإدخال برامج خاصة لإدراج الفئات غير المُمثلة جيدا مثل سائقي سيارات الأجرة، والعاملين في الزراعة، وعمّال البناء.
	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

جمعيات المزارعين.

جمعيات سائقي الشاحنات.

جمعيات المقاولين.

النقابات العمالية.
	

	
	
	التأمين الصحي غير متوافر لمعظم العمّال في القطاع الخاص الذين يعملون في الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

التأمين الصحي في القطاع العام غير مُستدام بتصميمه الحالي.

التأمين الصحي في القطاع الخاص متوافر أساساً للشركات الكبيرة الخاصة ولكن انتشاره في الشركات الصغيرة والمتوسطة محدود جدا.
	جعل تغطية التأمين الصحي إلزامية تدريجياً للعاملين في الشركات غير المشمولة بخطط تأمين أخرى. ويمكن تحقيق هذا عن طريق قيام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بوضع مثل هذه الخطة وتنفيذها تدريجياً (منصوص عليها بالفعل في قانون الضمان الاجتماعي)، أو عن طريق إنشاء مخطط تأمين صحي جديد مُستدام ولا يعتمد بالكامل على تمويل الميزانية.
	مجلس الوزراء.

وزارة الصحة.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

هيئة التأمين.
	

	
	
	تم إقرار تأمين الأمومة ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
	يُتوقع أن يدخل تأمين الأمومة حيز التنفيذ في تموز/ يوليو 2011.
	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.


	

	
	
	تم إقرار التأمين ضد البطالة ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
	يُتوقع أن يدخل التأمين ضد البطالة حيز التنفيذ في أيلول/ سبتمبر 2011.
	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وزارة العمل (استخدام مكاتب وزارة العمل لتوجيه ومتابعة مطالبات البطالة).
	يستوجب وجود تنسيق بين وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي.والية عمل واضحه

	
	
	حقوق العمال والسلامة في أماكن العمل ومعايير الصحة غير مطبقة بالكامل.
	توسيع نطاق التفتيش والتنسيق بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لضمان الامتثال لقوانين العمل والسلامة في مكان العمل، بخاصة فيما يتعلق بالتوظيف غير القانوني للعمّال الأجانب وظروف العمل السيئة التي يواجهونها.
	وزارة العمل.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

اللجنة الرباعية بشأن السلامة والصحة في مكان العمل.
	ضرورة تفعيل دور اللجنة الرباعية بشأن السلامة والصحة في مكان العمل بشكل أفضل.
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	مجال السياسة
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	المشاريع المقترحة لتحقيق الأهداف و معالجةالعوائق
	الفريق المسؤول
	الملاحظات

	الحوار الاجتماعي
	بلورة اليات للحوار المؤسسي بين الحكومة، والقطاع الخاص، وممثلي العمّال، بشأن سياسات الحد الأدنى للأجور، وتسوية المنازعات العمالية، والتعديلات المقترحة للقوانين والأنظمة  ذات الصلة بالعمل.
	يتم تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة الثلاثية (وزارة العمل، وأصحاب العمل، ونقابات العمال) والاستفادة منها. 
	زيادة الاعتماد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإجراء حوار حول السياسات وعلى مجلس الشراكة  لتحديد الأجور وتسوية المنازعات.
	وزارة العمل.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

اللجنة الثلاثية في وزارة العمل.
	التنسيق بين اللجنة الثلاثية ممثلة بأطراف الإنتاج مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتحديد الأجور وتسوية النزاعات.
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